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عناصر الورقة:

أولاً: هدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 

ثانياً: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 

ثالثاً: جامعة الدول العربية آلية إقليمية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

رابعاً: توصيات


أولاً: هدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:
· في ضوء أنه لا يوجد تعريف محدد متفق عليه على المستوى العربي على الأقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلا أنه من قرأت التعريف والمفاهيم والأدبيات حول هذا الموضوع، فيمكن الاتفاق على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف إلى ضمان الحياة الكريمة للفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، بإرادة حرة للعاملين في بعض المجالات الاقتصادية التي تركز على تأثيرها الاجتماعي، ومشاركتها في تحقيق التنمية الاجتماعية، وكونه مشاركة فاعلة في أنظمة الحماية الاجتماعية، والتأمين الاجتماعي.

ثانياً: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد:
· من المتفق عليه أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الناشئ حديثاً مقارنه بالأنظمة التنموية المعروفة، قد جاء كمبادرات حرة للقضاء على الفقر، إلا أنه مع إطلاق بعض المواثيق التنموية الإقليمية والدولية، وخاصة خطة التنمية المستدامة 2030، ظهر مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، والذي لا يركز فقط على الفقر المادي، بل على الصحة والتعليم الخدمات الاجتماعي، البيئة، وغيرها من الموضوعات، والتي تمثل في مجموعها الحياة اليومية للمواطن، ومن هنا جاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، آلية هامة للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
· إن المؤسسات أو الكيانات أو الأشخاص المعنيين بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يركزون على كافة الخدمات الاجتماعية الإنسانية، ويقود ذلك المؤسسات الخيرية والتعاونيات وغيرها من الهياكل ذات الصلة، وصولاً إلى تحقيق روح التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بشكل عملي يظهر جلياً على واقع الأرض، وبما يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
· في ضوء ما تقدم يتطلب الأمر المزيد من الإيضاح للمؤسسات والكيانات العاملة في مختلف مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بل وتدريبهم على ربط عملهم بخطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما بالغايات والأهداف ذات الصلة بمجالات عملهم، وبما يمكن من اخذ الدعم الدولي اللازم في إطار المنظومة الدولية "الأمم المتحدة"، بما يعزز دور هذه الكيانات ويمكنها من أداء دورها الهام.
· وفقاً للتعريفات المتعارف عليها حول الكيانات المعنية عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فهي كيانات في أغلب الأحيان لا تهدف إلى الربح أو مجرد أشخاص اجتمعوا لتقديم مساعدات خيرية، تسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وهنا تطرح هذه الورقة سؤال عن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وما تقدمه العديد من المؤسسات المعروفة إقليمياً وفي دولنا من أعمال خيرية ومبادرات للتشغيل والحد البطالة، وإيجاد العمل اللائق، ففي ضوء ذلك هل يمكن إدماجها ضمن المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.....؟، حتى يمكن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده في الدول العربية، فيتطلب الأمر تنسيق وشراكة جادة بين الحكومات والمؤسسات المعنية، مع توضيح جلي للأدوار وبما يمكن من الوصول إلى الهدف المنشود، وهو ضمان الحياة الكريمة للجميع، وإلا يتخلف عن ركب التنمية أحد.

ثالثاً: جامعة الدول العربية آلية إقليمية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:
· يستوجب بداية التعريف بمنظومة جامعة الدول العربية وكيفية عملها في المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، حتى نوضح دورها كآلية إقليمية عربية تدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويتطلب الأمر توضيح لهيكلة الجامعة، ونظام عملها الهرمي، وذلك على النحو التالي:
1- لدى جامعة الدول العربية 14 مجلس وزراي متخصص، واكثر من 7 لجان متخصصة، و35 منظمة عمل عربي متخصصة، وتشكل مجالات اختصاصهم في مجملها مختلف الأمور التي ليس فقط تشكل الحياة اليومية للمواطن العربي، بل أيضا فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العربية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد أن مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والبيئة والسكان والإسكان والعدل العرب، ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وغيرهم مجالس هامة في مختلف المجالات التنموية.
2- يشرف على تلك المجالس والمنظمات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، ومن ثم يرفع ما يتوصل إليه، عبر مجلس وزراء الخارجية إلى القمة العربية.
3- تعمل هذه المجالس من خلال لجان تنبثق عنها لتبحث أدق الأمور كل وفق اختصاصها، وبالطبع ترفع نتائج أعمالها إلى الوزراء المعنيين لاتخاذ القرارات اللازمة.
4- تقوم الإدارات المعنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك المنظمات العمل العربية المشترك، بتنظيم فعاليات متخصصة في مختلف المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل الحلقة النقاشية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المعروض عليها هذه الورقة، أحد هذه الفعاليات الهامة التي تخرج بتوصيات يتم رفعها إلى المجالس واللجان العربية المعنية، لتتخذ القرارات اللازمة بشأنها تمهيداً للبدء في تنفيذا على المستويين الإقليمي والوطني.
· لدى جامعة الدول العربية شراكة واسعة وتعاون مثمر مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والعديد من التجمعات الإقليمية والجهوية، فضلاً عن المنظمات الإقليمية، وكذلك شراكة هامة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
· بناء على ما تقدم تشكل جامعة الدول العربية، آلية إقليمية عربية تستطيع بما لديها من مجالس وهياكل وشراكات وتخصصات، دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الدول العربية، ويمكن بلورة ذلك في الجزء الخاص بالتوصيات التي ستعرضها هذه الورقة.
رابعاً التوصيات:
1- دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاجتماعي – إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، بالتنسيق مع منظمة العمل العربية، الاستمرار في تنظيم سلسلة من الفعاليات المتخصصة، في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
2- دعوة الدول العربية للعمل من خلال أليات العمل العربي المشترك، لإيجاد تعريف موحد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3- التأكيد على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي، يمكن من تهيئة البنية التشريعية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4- التأكيد على تنفيذ توصيات ورشة العمل التي نظمتها إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، ومنظمة العمل العربية تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية للحد من العمل الهش ولدعم الاندماج الاجتماعي، ولاسيما فيما يتعلق بما يلي:
· موافاة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومنظمة العمل العربية، بالمعلومات والبيانات المتاحة حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات عربية في هذا الشأن.
· العمل على دعم المبادرات والمشاريع الناشئة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
· تعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج من الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال لإدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في السياسات والخطط والبرامج التنموية.
· تعزيز دور الإعلام ليقوم بدوره التوعوي والترويجي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بوصفه قطاعاً يدعم تحقيق التنمية المستدامة والعادلة.
· التأكيد على دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية لإعداد استراتيجية عربية تعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5- العمل على وضع خطة استرشادية عربية لدور المؤسسات والأشخاص الفاعلين في مختلف مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في فترات الأزمات والأوبئة.
6- التأكيد على دور مؤسسات القطاع الخاص كأحد آليات دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
7- [bookmark: _GoBack]العمل على وضع البرامج التدريبية اللازمة بنظام تدريب المدربين TOT، للمعنين بمجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما يمكنهم من أداء دورهم الهام بالشكل المطلوب، وبما يحقق النتائج المرجوة.
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